
أخرجــوا ألمانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي لتُحــل
مشاكلكم!

, فبراير  | كتبه باتريك شوفانيتش

ير نون بوست ترجمة وتحر

ياً قياسياً بلغ  مليار يورو “حوالي  مليار دولار”، في العام الماضي، حققت ألمانيا فائضاً تجار
وبهذا جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين التي تهيمن على سوق الصادرات العالمي، هذا التقدم
ير المالية الألماني الاقتصادي أظهر ألمانيا كنقطة مضيئة في ظلام منطقة اليورو الضعيفة، حيث وصف وز
ية المزمنة التي تتمتع بها ألمانيا فولفغانغ شويبله ألمانيا بـ”قائدة النمو”، وفي الواقع، إن الفوائض التجار
يـز الاقتصـاد العـالمي، تعمـل ألمانيـا علـى إعـاقته نجمـت عـن اسـتغلال المشاكـل الأوروبيـة، فبـدلاً مـن تعز

وسحبه إلى الأسفل، وأفضل طريقة لوضع حد لهذا الوضع الضار، هو بمغادرة ألمانيا لمنطقة اليورو.

عـادة مـا يسـتجيب الألمـان لمثـل هـذه الاتهامـات بنـوع مـن الارتبـاك الهـادئ، فهـم يشرحـون بهـدوء أن
كثر من معظم شركائهم ية التي يملكونها هو ببساطة قدرتهم على المنافسة أ سبب الفوائض التجار
التجاريين، وبالتالي هم يستغربون من إلقاء اللوم عليهم طالما أن العالم يفضل شراء البضائع الألمانية
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في معترك اللعبة الاقتصادية، والحصول على حصة من النظام الاقتصادي، حتى يصبحوا مثل ألمانيا،
وفي هذه الأثناء لا تنتقدوا ألمانيا لأنها ناجحة.

علــى عكــس المفهــوم الشعــبي السائــد، فــإن كــون الدولــة “تنافســية” لا يعــني أنهــا قــادرة علــى تحقيــق
يكــاردو منــذ عــام  إلى أن الأســاس الأمثــل فــائض تجــاري ضخــم، حيــث أشــار الخــبير ديفيــد ر
للتجارة هو النسبية في الربح وليس الربح المطلق، وبعبارة أخرى، حتى لو كانت الدولة قادرة على
إنتــاج أفضــل البضــائع، إلا أنهــا مــع ذلــك ينبغــي عليهــا أن تصــدّر الأفضــل مــن منتجاتهــا، وتســتورد
المنتجــات الأقــل جــودة، وامتلاك الدولــة لميزات عــابرة للحــدود لا يعــني أن المنطــق الاقتصــادي الرشيــد
كثر مما تستورد بكثير، وإذا أخذنا الأمور بطريقة يسمح لها بإنتاج كل شيء بنفسها، ويسمح لها ببيع أ
يـادة الـواردات، كـون هـذا يـادة الإنفـاق بمواجهـة ز مختلفـة قليلاً، فليـس هنـاك سـبب واضـح لعـدم ز
الإنفــاق يجــب أن يغطــي اســتهلاك البضــائع العامــة والخاصــة، وكذلــك يجــب أن يتــم اســتثماره في

مشاريع قادرة على تنمية القدرة الإنتاجية في المستقبل.

كبر من استيرادها، أو عندما يختار البلد الفائض بالميزان التجاري يحدث عندما تكون صادرات البلد أ
يــد عــن تخفيــض إنفــاقه إلى مــا دون مســتوى إنتــاجه، وبذلــك يحــافظ علــى فــائض مــن المــدخرات يز
الحاجــة المحليــة للنقــد الائتمــاني، هــذا الفــائض بالمــدخرات يمكــن أن يُســتعمل في ســياسة الإقــراض
كــثر ممــا ينتــج، ممــا يــؤدي إلى تحريــض العجــز في الميزان الخــارجي، حيــث يتــم تمويــل بلــد آخــر لينفــق أ

التجاري بهذا البلد، وبالنتيجة يعمل البلد المقترض على شراء إنتاج البلد المقرض الزائد عن حاجته.

الدول التي تتمتع بانتاجية كبيرة تستطيع ادخار الوفورات الفائضة، في حين أن البلاد الأقل إنتاجية
تميل إلى الاقتراض بدلاً من ادخار الوفورات التي تحتاجها، ولكن بشكل أساسي لا ينشأ الاختلال في
ية، بل ينشأ بناء على الخيارات التي تتخذها الميزان التجاري نتيجة للميزة التنافسية بالسوق التجار

.الدولة حول مقدار الوفورات التي ستدخرها، وأين ستنفق هذه الوفورات في الداخل أم في الخا

ولكن هل يمكن فعلاً تحريض الاختلال بالميزان التجاري من خلال سياسة الدول الإنفاقية؟ الجواب
هـو نعـم، ففـي القـرن الــ، مكنـت الثـورة الصـناعية بريطانيـا مـن جـني أربـاح واسـعة نتيجـة لتوسـع
الانتاج، حيث اختارت حينها استثمار البعض من هذه الأرباح في الولايات المتحدة، هذه الأموال التي
تم إقراضها عملت على نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل سريع مما ساعد على تكوين عوائد من هذه
كبر من العوائد التي يمكن أن تحققها لو تم استثمارها داخلياً في بريطانيا، كما أن سياسة الأموال أ
الإقــراض خلقــت سوقــاً للســلع البريطانيــة الصــنع في أمريكــا، وبذلــك أصــبحت المكاســب الإنتاجيــة
المحتملة الناجمة عن هذا السياسة رابحة من جميع الأوجه، كونه من المنطقي بالنسبة للأميركيين
يــز نمــو الاقتصــاد، كمــا أنــه مــن المنطقــي بالنســبة للبريطــانيين المتابعــة المتابعــة بســياسة الاقــتراض لتعز
بســياسة الإقــراض، ولكــن هــذه القضيــة ســلطت الضــوء علــى موضــوع غالبــاً مــا يتــم التغــاضي عنــه 

والمتمثل بأن تحقيق فائض تجاري في دولة ما يعني تمويل العجز التجاري لدولة أخرى.

غالبـاً مـا يتـم وصـف أزمـة منطقـة اليـورو بأنهـا أزمـة ديـون، ولكـن في الواقـع، أوروبـا ككـل لم يكـن لـديها
مشكلــة ديــون خارجيــة، بــل مشكلــة ديــون داخليــة، فــالفوائض الألمانيــة في الميزان التجــاري والــديون
المتزايـدة في منطقـة اليـورو همـا وجهـان لعملـة واحـدة، الألمـان ادخـروا الكثـير مـن وارداتهـم وبـدلاً مـن



تخفيــض الادخــار أو اســتثماره في الــداخل، دفعــت العملــة الموحــدة “اليــورو” ألمانيــا إلى إقــراض هــذه
ــال في شراء البضــائع ــن اســتخداموا هــذا الم ــورو والذي ــاء التجــاريين في منطقــة الي ــدخرات إلى الشرك الم
الألمانيــة، وبحلــول عــام ، بلــغ الفــائض التجــاري الألمــاني  مليــار يــورو، وثلاثــة أخمــاس هــذا
الفائض جاء من داخل منطقة اليورو، برلين قد تسمي هذه السياسة إدخار، ولكن في الواقع لم يتم
اســتثمار فــائض المــدخرات في ألمانيــا بشكــل جيــد، فعلــى الرغــم مــن أن هــذه الفــوائض أعطــت الألمــان
شعوراً بالرخاء الاقتصادي، إلا أن هذا الشعور كان مزيفاً، لأن ألمانيا قامت باستبدال العمل الحقيقي

بسندات دين ورقية قد لا يتم سدادها.

إذن، يمكننا القول أنه في ظل هذا الوضع يجب أن يتم تغيير شيء ما، ولكن ما هو؟ عادة ما تعمد
البلدان إلى التلاعب بالسياسة النقدية الخاصة بها، حيث تعتمد على تعديلات سعر الصرف لتحويل
الطلــب مــن البلــدان الــتي لا تســتطيع تحملــه إلى البلــدان القــادرة علــى تحملــه، ولكــن في ظــل وجــود
عملــة موحــدة للبلــدان، هــذه الســياسة لا يمكــن اتباعهــا، وبــدلاً مــن ذلــك اضطــرت الــدول المدينــة في
أوروبا لخفض الطلب، من خلال مزيج من التقشف المالي وتقليص المديونية، وفعلاً انخفض العجز
يــق كبــح الاســتيراد التجــاري بين هــذه الــدول وألمانيــا بشكــل كــبير، ولكــن هــذا العجــز انخفــض عــن طر
ــا يــق تحفيز التصــدير، فبلــدان الاتحــاد الأوربي المدينــة مثــل البرتغــال وايرلنــدا وايطالي وليــس عــن طر
ية مع ألمانيا – اليونان وأيرلندا انكمشت واليونان وإسبانيا، انكمشت لديها إجمالي المعاملات التجار
لديها هذه التجارة بمعدل يزيد عن الثلث-، لذا فإن إعادة التوازن إلى أوروبا تم على حساب كبح

النمو الاقتصادي.

يمكننا القول بناء على ما تقدم بأن أوروبا التي تعيش في حدود إمكانياتها، نجمت عن استمرار ألمانيا
في اتبــاع ســياسة الادخــار في مواجهــة الإنفــاق الــذي تحتــاجه منطقــة اليــورو بشــدة لتمويــل صــادرات
أعضائها المدينين، كما أن سياسة التيسير النقدي –في ظل ضعف اليورو – أدت إلى حصول اختلالات
يــة في الــدول داخليــة في الميزان التجــاري الأوروبي، في الــوقت الــذي حفــزت فيــه فــائض الميزانيــة التجار
يـد بضائعهـا إلى الخـا، فالفـائض التجـاري الألمـاني مـع الولايـات المتحـدة إزداد بنسـبة القـادرة علـى تور
يـل % مـا بين عـامي  و ، وفي الـوقت نفسـه، انقلـب الميزان التجـاري بين ألمانيـا والبراز

يا الجنوبية من السالب “العجز” إلى الموجب “الفائض”. وكور

منذ عام ، يأتي صافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سنوياً من صافي الصادرات
بـــالأغلب، وهـــذا دليـــل آخـــر علـــى ضعـــف الطلـــب الأوروبي المحلـــي وعـــدم قـــدرته علـــى دفـــع النمـــو
الاقتصادي، أحد الحلول المطروحة هو الاعتماد على الاقتراض من أمريكا، ولكن هذا الاستراتيجية
يو اليونــان- مشكــوك في القــدرة الــتي تعتمــد علــى تكــديس الــديون الأمريكيــة –وخطــر إعــادة ســينار
كثر منطقية، ياً، يمكن أن يكون حل تضييق العجز التجاري بين أوروبا والصين أ بالاعتماد عليه، نظر
كـبر مـن اسـتفادة ولكـن عمليـاً، قـد تكـون اسـتفادة السـوق الاسـتهلاكية الصـينية مـن هـذه التجـارة أ
ية يغذيها الائتمان أوروبا من في بيع الآلات والمنتجات الفاخرة إلى الصين التي تعيش في طفرة استثمار
الصيني، خاصة في ظل رغبة الصين في المحافظة على الفائض التجاري الصغير مع الولايات المتحدة،
هذا يقودنا للقول بأن المسألة ليست اختيار الحل العادل والمنطقي، بل اختيار الحل المستدام، وإن
يكــا الــتي تعتــبر الملاذ الاســتهلاكي الأخــير في العــالم، الــتي تعتمــد علــى الاقــتراض للعيــش بمــا التــوجه لأمر



كيد ليس حلاً مستداماً. يتجاوز حدود إمكانياتها، هو بالتأ

إذن، ما الذي ينبغي القيام به؟
في الواقـع إن أفضـل حـل – والأقـل احتمـالاً للتطـبيق- هـو خـروج ألمانيـا مـن منطقـة اليـورو والسـماح
بإعادة ارتفاع المارك الألماني، وفي هذا الصدد يمكن أن تكون تجربة اتفاق بلازا لعام  محفزاً لهذا
الحل، فعلى الرغم من أن اليابان حينها لم تستفد كثيراً من رفع سعر الين مقابل الدولار وذلك نتيجة
لهيكلية التجارة اليابانية المعقدة، إلا أنه من الواضح أن السلوك الألماني قادر على الاستجابة للحوافز

الناجمة عن ارتفاع سعر المارك.

يـز الطلـب مـن خلال رفـع في العـام المـاضي، أثبـت السياسـيون الألمـان أنهـم علـى اسـتعداد لمحاولـة تعز
يــادة يــادة المعاشــات، هــذه التحركــات قــد تنجــح في ز الحــد الأدنى للأجــور وتخفيــض ســن التقاعــد وز
الطلب إلا أنها يمكن أن تضر بالإنتاج الذي يعتبر –حتماً- مصدر قدرة ألمانيا على تمويل الاستهلاك،
يادة الإنفاق العام، الأمر الذي لن ولكن بذات الوقت رفض هؤلاء الساسة تخفيض الضرائب أو ز

يادة الطلب في ظل هذه السياسة المالية الصارمة التي تتبعها ألمانيا. يحقق أي نتائج مرجوة في ز

بالنسبة لمعظم الألمان، أي إيحاء يشير إلى ضرورة الاسترخاء من هذا الانضباط المالي الصارم، يصطدم
بتذكر الطراز اليوناني من التبذير والذي أدى إلى وقوع البلاد في دوامة من العجز الاقتصادي الدائم،
ولكــن هنــاك طريقــة أخــرى للتفكــير في هــذا الأمــر، كــون فــائض المــدخرات موجــود في ألمانيــا بالفعــل،
والسؤال الوحيد هو كيف سيتم استعمال هذه المدخرات، فبدلاً من استعمالها جميعها للإقراض

الخارجي، يمكن استعمالها محليا لقيادة انتعاش أوروبي حقيقي.

ربما من المفهوم سبب اتجاه ألمانيا إلى سياسة الادخار في ظل ارتفاع معدل الشيخوخة لديها، ولكن
ية إلى الخا في الوقت الذي يحتاجها الداخل الألماني ليس مفهوماً سبب توجيه الوفورات الإدخار
يــة غــير المســتدامة – داخــل وخــا منطقــة بشــدة، النمــو الألمــاني النــاتج عــن تمويــل الاختلالات التجار
اليورو – هو مجرد وهم، كونه نمو يتم إقراضه على شكل سندات ورقية قد لا يتم سدادها، وهذه

السياسة تشكل تجارة سيئة لألمانيا وللعالم بأجمعه.
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